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The legal problems raised in light of the consideration of the 

economic public institution in Algeria as an economic aid. 
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ال:  الملخص اقتسـعى  يعيـش  كدولـة  مر تصادهجزائـر  الانتقـا  مـن حلتـه  تمكنهـا  وسـط  حلـول  إيجـاد    اليـة، 

المبــادئ التنظيمــي  تفعيــل  الــدور  تكــرس  التــي  الآليــات  ضبــط  بعــد  الســوق،  لاقتصــاد  والرقابــي   الأساســية 

العمومي المؤسســة  تعتبــر  الاقتصــادي.  المجــال  فــي  المختلللدولــة  بمفاهيمهــا  تدخـل    أحــدفــة  ــة  صـور  أهـم 

الناحيـة مـن  العامـة  المؤسسـة  دراسـة  ترتبـط  الاقتصـادي.  النشـاط  فـي  وثيقـا    الدولـة  ارتباطـا  القانونيـة 

 بالنظريـة التقليديـة للمرفـق العـام والقانـون الإداري،  

 تجاري .ي واللصناع، العون الاقتصادي ، ا المؤسسة العمومية ، الاقتصاديةالكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

      Algeria, as a country whose economy is in a transitional phase, is seeking to 

find compromise solutions that would enable it to activate the basic principles of a 

market economy, after adjusting the mechanisms that enshrine the regulatory and 

supervisory role of the state in the economic field. The public corporation, with its 

various concepts, is considered one of the most important forms of state 

intervention in economic activity.  

Keywords: Public institution, economic, economic, industrial and commercial 

aid. 
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 مقدمة :  .  -1

في مجتمع  السائدة الاقتصاديةلما كانت المفاهيم القانونية هي انعكاس للأوضاع السياسية و               

فيه القطاع  التاريخي الذي نشأ   مع، و بالتالي لا يمكن فصل فكرة المؤسسة العمومية عن التطور 

فالنظام القطاع،  هذا  نشوء  بعد  للوجود  برزت  لأنها  دعامتين   العام،  إلى  يستند  نظام  الرأسمالي 

وظائف   و حرية العمل و المنافسة، ، غير أن اتساع  أساسيتين هما: الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج

بف فترة  علالدولة  بين  الرأسمالي  الاقتصاد  بها  مر  التي  الدورية  البناء    الأزمات  جعل  قد  أخرى،  و 

لذلك لجأت الدو إلى البحث عن صيغ    التنظيمي لإدارة هذه الوظائف عائقا أمام تحقيق هذه المهام

بما  الأعمال  أداء  على  القدرة  لها  تكون  ما   تنظيمية  هو  و  الرأسمالية،  العلاقات  طبيعة  مع  يتفق 

، و أن تمتلك الشخصية المعنوية، قدر من الاستقلال المالي  يتطلب بدوره أن يكون لهذه التنظيمات

في سببا  الأمر  هذا  هذا    فكان  على  و  العام،  القانون  نطاق  العمومية ضمن  المؤسسة  فكرة  ظهور 

 مفهوم المؤسسة العمومية بهذا التطور التاريخي لفترة طويلة فلم يرى الفقه الإداري   الأساس ارتبط

المعنوية و يتبع   فق عام يتمتع بالشخصيةفيها سوى أنها شخص إداري عام تنشئه الدولة لإدارة مر 

 . في إدارته أساليب القانون العام

المرافق         ظهور  و  التجاري  و  الصناعي  المجال  إلى  الدولة  وظائف  امتداد  بعد  العامة    لكن 

يلائمها ما  تستعير  التي  التجارية  و  الصناعية  العمومية  المؤسسات  و  و    الاقتصادية  قواعد  من 

القانون  يصاب  أساليب  العمومية  للمؤسسة  التقليدي  المفهوم  منشأ    الخاص، جعل  وكان  بأزمة، 

عية و التجارية نا العمومية الص  التعقيد في النظام القانوني القابل للتطبيق على كل من المؤسسات

 . و المؤسسات العمومية الإدارية

السياس ي و القانوني   النظام  اختلف مفهوم المؤسسة العمومية باختلاف المراحل و  زائرفي الج          

فترة في كل  المبـادرة    السائد  احتـكار  علـى  قائـم  اقتصـادي  نظـام  تطبيـق  مـن  قـرن  ربـع  مـن  أكثـر  وبعـد 

مــع احتفــاظ   وسـيادة  الخاصــة  المبــادرة  الاقتصــاد وتشــجيع  تحريــر  عــن  الإعــلان  تــم  العــام،    القطــاع 

للمش ـ بمسـاحة  القطـاعر االدولـة  تسـيير  طريقـة  فـي  النظـر  إعـادة  بعـد  الاقتصـادي  النشـاط  فـي   كة 

القانــون   مضمونهــا  صــاغ  التــي  لاســتقلالية 01-88الاقتصــادي  التوجيهــي  القانــون    المتضمــن 

ا أســلوب  فظهــر  الاقتصاديــة.  العموميــة  المؤسســات  قانونــي ية   الاقتصادلمؤسســة  يتمتـع    كشــكل 

 بالاسـتقلالية الماليـة والعضويـة، 
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بهــا،إن ّ         تظهــر  التــي  الصــور  أو  الأشــكال  وفــي  العموميــة  المؤسســة  وظائــف  فــي  يسـتلزم    التنــوع 

 الأدوار المختلفـة  ضبـط الإطـار القانونـي الـذي يحكـم تدخلهـا وهـو مـا يـؤدي بالتبعيـة إلـى الفصـل بيـن

العموميـة يتطلـب   للدولـة عنـد تطبيقهـا لاقتصـاد السـوق، غيـر أن ضبـط الإطـار القانوني للمؤسسـة 

 .  بدايـة تحديـد وضبـط مفهومهـا

          : الــــذي يحكـم المؤسسـة    الإطـــــارتلبية  مــا مــدى  هذا ما دفعنا إلى طرح الاشكال التالي  القانونــــي 

لمبـادئ ممارسـتها  العموميـة  عنـد  السـوق  اقتصـاد  مــا    وقواعـد  إذا  الاقتصــادي  الاخذ  للنشــاط  تم 

للمؤسســة المختلفــة  المفاهيــم  ضبــط  مســألة  الاعتبــار  نعتبـر    بعيــن  أن  يمكـن  وهـل  العموميـة، 

 .  القانــون الخــاص؟ المؤسسـة العموميـة الاقتصاديـة عونـا اقتصاديـا يخضـع لأحـكام

 هذا ما سأحاول الإجابة عليه من خلال التعرض للعناصر التالية :          

 .  )مدخل مفاهيمي  (المؤسسة العمومية  -2

طبيعته    يدور نشاط الدولة في إطار الفكر الفلسفي السائد فيها، فهو الذي يحدد لهذا النشـاط         

ية، ما يكفل القيام بتلك الإدار   وأبعاده الحقيقية ، وكان طبيعيا أن تستحدث الدول من الأساليب

به تؤمن  الذي  الفلسفي  الفكر  أهداف  به  تحقق  الذي  النشاط  من  الجديدة   .الأوجه 

ولقد كانت المؤسسة العمومية واحدة من تلك الوسائل التي ابتدعها الفكـر الإداري، في مجال تنفيذ  

ستحدثت المؤسسة  لذلك ا  أوجه نشاط الدولة الحديثة، بقصد التخفيف من غلو الإدارة المركزية

العمومية في الماض ي لغرض إدارة قطاعات محدودة من أوجه نشـاط الدولة ثم استخدمت فيما بعد  

  .في المجال الضخم للمشروعات العامة

في               المقابل  التطـور  ضـوء  فـي  الفكرة  هذه  بها  مرت  التي  التطور  مراحل  تتبع  سنحاول  لذا 

 لتاليين :  ، من خلال الفرعين اوظائف الدولة المعاصرة

 ظهور فكرة المؤسسة العمومية   1.2

تستلهم مبادئ المذهب الحر مقومات وجودها من الفرد، فيقوم هذا المـذهب علـى أساس أن            

للأفراد حقوقا لصيقة بهم، ولدت معهم ولا يمكن للدولة أن تمسها أو تسـن مـا يخالفها، فهي إذن 
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ا مـن قيـام الدولة حماية تلك الحريات    لدولة، وفي مرتبة تعلو الدولة،سابقة عن نشأة  الغايـة  لأن 

 : 1الفردية، وبهذا يكون المذهب الفردي قد أرس ى مبدأين هما

 .الحرية  -

 عدم تدخل الدولة   -

تلك         إلى  ترجع  العمومية،  المؤسسة  لفكرة  التاريخية  الجذور  أن  عامة  بصورة  القول  يمكن 

التي   فرنس الهيئات  في  العامة  السلطة  عشر،  أنشأتها  والثامن  عشر  السابع  القرنين  غضون  في  ا 

 .  2لتقوم بأداء بعض الخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة والبر والإحسان

في        استخدم  حيـث  الغمـوض،  مـن  المزيد  إلقاء  في  بدوره  الفرنس ي  المدني  المشرع  ساهم  ولقد 

الم تعبير  عديدة  كامل  مناسبات  تفريق  دون  العمومية  الأخرى  ؤسسة  والمفاهيم  المفهـوم  هـذا  بين 

القريبة، فأحيانا  يظهر تعبير المؤسسة العمومية مساويا لتعبير شـخص معنوي من القانون العام  

على شخص  العمومية  المؤسسة  تعبير  ينطبق  العكس  على  وأحيانا   ، ال  حال  هو  وهذا  إداري  أو 

الخاص، القانون  من  الإ   معنوي  مـن  معينة  حماية  من  النفع  يستفيد  ذات  المؤسسات  وهو  دارة 

 . 3العام 

 التمييز بين فكرة المؤسسة العمومية وفكرة المؤسسة ذات النفع العام   1.1.2

عام            العمومية  1880منذ  المؤسسـة  بـين  التمييز  تأكد  والبحث  التقص ي  من  فترة  مرور  وبعد 

ت أصبح  حيث  الإقليمية،  مقصـور والأشخاص  العموميـة  المؤسسة  العمومية  عبير  المرافق  علـى  ا 

 
جامعة محمد  جلول شيتور، الحرية الفردية في المذهب الفردي، مجلة العلوم الإنسانية، العدد العاشر،  -  1

 . 140  .ص2006خيضر بسكرة، نوفمبر، 

 . 25 .ص 1967سة العامة، رسالة دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة القاهرة، ، سعد العلوش، نظرية المؤس - 2

جورج قوديل، بيار دلقولقيه، القانون الإداري، ترجمة منصور القاض ي، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، لبنان،   -  3

 .  443 .ص2001امعية للدراسات والنشر والتوزيع، ، المؤسسة الج
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بين  للتمييز  معيار  إيجاد  إلـى  الجهود  كل  واتجهت  المعنوية  بالشخصية  تتمتع  التي  المتخصصة، 

 . 4المؤسسة العمومية والمؤسسة ذات النفع العام 

في           الصادر  النقض  محكمة  حكم  هو  النوعين  هذين  بين  ميز  من  أول  س مـار 05إن 

ك 1855، ادخار  بصندوق  بين Caisse d’Epargne de CAENايين  المتعلق  شهيرة  تفرقة  أقـام  حيـث 

العام النفع  ذات  والمؤسسات  العمومية  وهي   .المؤسسات  الإدارة  من  يتجزأ  لا  الأولى جزء  اعتبر  إذ 

خاصة   تجمعات  مجرد  إلا  ليست  العكس  على  فهي  الثانية  أما  العامة  الأشخاص  من  لذلك 

Groupements Privésت السلطة العامةتتمتع ببعض امتيازا. 

بالنسبة لأصل الهيئة، عادة يعتبر أن المبادرة لإنشاء المؤسسة العمومية تصدر عن السلطات        

العمومية، وبالنتيجة فإن كل مؤسسة تحدثها السلطات هي مؤسسة عمومية، أما إذا كانت المبادرة 

ن القاض ي غالبا ما يلجأ لمعيار  ، إلا أ5بر مؤسسة ذات نفع عام  الخاصة هي التي أنشأت الهيئة فتعت

الامتيازات   هذه  مثل  ما  لمؤسسة  المشرع  يعطي  فعندما   ، العامة   السلطة  السلطة  (امتيازات  منح 

 .6فإنها تعتبر مؤسسة عمومية   )...التنظيمية، تحصيل الرسوم

ا      بـين  التمييـز  مسـألة  في  التطور  هذا  تمخض عن  والمؤسسات  وهكذا  العموميـة  ذات  لمؤسسـات 

 . 7النفع العام، ظهور المفهوم التقليدي للمؤسسة العمومية، 

 النظام القانوني للمؤسسة العمومية في مفهومها التقليدي   2.1.2

الشخصية           مـنح  عـام  مرفـق  بأنهـا  الفقـه،  عليه  استقر  بشكل  العمومية  المؤسسة  عرفت  لقد 

الصور  وهي  اللامركزيـالمعنوية  لفكـرة  التطبيقية  يسمى  ة  ما  أو  المصلحي  القطـاع  فـي  الإداريـة  ة 

 .  8باللامركزية المصلحية 

 
 . 15لسابق، ص سعد العلوش، المر ا  -  4

أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة د محمد عرب صاصيلا، الطبعة الرابعة، الجزائر،   -  5

 . 445، ص  2006ديوان المطبوعات الجامعية ، 

 . 445احمد محيو ، مرجع سابق ، ص   -  6

 20.سعد العلوش، المرجع السابق، ص -  7
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وبذلك فإن المؤسسة العمومية هي شخص معنوي تعطي للمرفق العام تنظيما إداريا  عاما يتمتع       

 .9بقدر من الاستقلالية نتيجة للاعتراف له بالشخصية المعنوية

مفهومها  الم  تخضع         في  العمومية  العمومي ولاسيما قواعد ؤسسة  القانون  إلى قواعد  التقليدي 

القانون الإداري وإلى اختصاص القاض ي الإداري، ومـن جهـة أخـرى تـرتبط المؤسسة العمومية دائما  

المجموعات   وإما  وطنية،  العموميـة  المؤسسة  كان  إذا  الدولة  إما  تكون  قد  إقليمية،  بمجموعة 

يمكن   .إن هـذا الارتباط بمجموعة إقليمية ما .ذات طابع محلي  لية إذا كانت المؤسسة العموميةالمح

 .  10هذه الأخيرة من ممارسة رقابة علـى المؤسسـة أي رقابة على أجهزتها وعلى أعمالها 

وتماسك         بتجانس  يتسم  التقليدية  للمؤسسة  القانوني  النظام  أن  أخرى  بعبارة  يعني  وهذا 

ذشديدين ومقتض ى  أموالها  ،  تكون  أن  عامةلك  على  أموالا  القـائمون  يتخـذها  التي  والقرارات   ،

إداريةا تعتبر قرارات  فيها  وتتمتع لإدارة  الإداري،  القضـاء  أمـام  السلطة  بتجاوز  فيها  للطعن  قابلة   ،

قبيل   من  موظفوها  ويعتبـر  العامـة،  السلطة  بامتيازات  نشاطها  أوجه  تنفيذ  لغرض  المؤسسة 

 .  11رية وأشغالها أشغال عامة لموظفين العموميين وعقودها إداا

 تطور فكرة المؤسسة العمومية  . 2.2

تعرضت فكرة المؤسسة العمومية لتطور بالغ الأهمية وصفه بعـض الفقهـاء بأنـه أزمة، وذلك        

فق لكون المؤسسة العمومية بدأت في أول الأمر في نطاق ضيق فاقتصرت على منح بعض المرا

عنوية، وترتب على ذلـك وجـود نظـام قانوني خاص وموحد تقريبا العامة الإدارية الشخصية الم

 
8  -Georges VEDEL: Droit administratif, Presses Universitaires de France, 6éme édition, 3é trimestre, 1976, 

p:730  . 

محمد فاروق عبد الحميد، نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي والاشتراكي،   -  9

 .  31ص1987الجامعية، ،  الجزائر، ديوان المطبوعات 

 . 184 .ص2004الإداري، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، الجزائر، لباد للنشر، ،  ناصر لباد، القانون   -  10

 .  21 .سعد العلوش، المرجع السابق، ص -  11
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لكن مع تطور دور الدولة ونشاطاتها تعددت   ،. 12خضعت له المؤسسات العمومية التقليدية 

 . 13المؤسسـات وتمـايزت لدرجـة أنهـا وضعت كليا موضوع الاتهام المفهوم التقليدي ونظامه القانوني

القانوني الإداري البحت، سيتقهقر شيئا فشيئا بحيث بدأت تظهـر مرافق   بالفعل فإن النظام         

يفرض  جديد  تمييـز  وبـدأ  الخاص،  القانون  من  قواعد  تطبيق  القانوني  نظامها  يتضمن  عمومية 

والذي استمر EPA)   (نفسه بين المرافق العامة الإدارية التي تتكفل بها المؤسسة العمومية الإدارية

القانوني   والتجار نظامها  الصناعية  العمومية  والمرافـق  العام،  القانون  لقواعد  كليا  خضوعه  في 

(SPIC)والتجارية الصـناعية  العموميـة  المؤسسـة  بها  تتكفل  للقانون   EPIC)  (التي  جزئيا  الخاضعة 

 . 14العام والقانون الخاص

الجد        الفئة  بهذه  القانوني  الاعتراف  بدأ  إن  العمومية  المؤسسات  من  الشهير  يدة  القرار  مع 

بتار   الفرنسية  التنازع  المسماة  1921جانفي  22لمحكمة  القضية  إيلوكا   "في  الشركة   "مركب  أو 

إفريقيا  لغرب  المؤسسة    15التجارية  مفهوم  داخل  جديدة  لفئة  القضاة  طرف  من  الإعتراف  ،فهذا 

كما أن انتشار الأفكار التقليدي للمؤسسة العمومية  ،  العمومية  ، يعتبر الفجوة الأولى في المفهوم  

الاشتراكية و الاقتصاد الموجه ساهم في ظهور الأنواع الجديدة من المرافق العامة  الاقتصادية، إلى 

إلى  نتيجة لجوئها  القمة  الدولة مرحلة  بلغ تدخل  المهنية، وأخيرا  العامة  جانب ذلك ظهرت المرافق 

التأميم، و  العاتباع سياسة  القطاع  اتسعت رقعة  وليدة بالتالي  العامة  المشروعات  نتيجة ظهور  ام 

الدولة    قبل  من  المبتدأ  الإنشاء  أو  مجلس   .التأميم  مرفقية رفض  عامة  نشأت أشخاص  وبالتالي 

في  MONPEURTالاعتراف لها بصفة المؤسسة العمومية وظهر هذا الرفض في قرار  الدولة الفرنس ي

الفي صدد  1943جويلية   1 لم لجان  المشرع  أن  مع  مكلفة    تنظيم،  يعتبرها مؤسسات عمومية وهي 

 . 16بتنفيذ نشاط مرفقي وتتخذ قرارات تشكل أعمالا إدارية 

 
 .  84 .ص1979بي، ، سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري ، القاهرة، دار الفكر العر  -  12

 . 447.أحمد محيو، المرجع السابق، ص -  13

 . 185د، المرجع السابق، صناصر لبا   -  14

 . 186المرجع نفسه ،ص  -  15

 . 448 .المرجع السابق ص .جورج قوديل، بيار دل  -  16
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ال       المعنوية  الأشخاص  بعض  على  العمومية  المؤسسة  اصطلاح  أطلق  تدير  عامةكما  التي   ،

على  مثال  وأفضل  العام،  المرفق  صفة  لها  تتوافر  لا  عامة  هو   مشروعات  عقب    :ذلك  المكونتان 

الخام  Charbonnages de Franceو Houillères de Bassinتأميم المعادن  من  المكون  ، )الوقود 

للمصلحة  نشاطها  كان  إذا   ، والكيميائ  المنجمية  والمؤسسة  النفطي،  والنشاط  البحث  ومؤسسة 

يستفيد من بعض المنافع العامة فلا يعترف لها بطابع المرفق العام، وإن كان هذا النشاط يمكن أن  

وبذلك أصبح   . )17النظام المنجمي(ى أساس نظام خارجي عن المؤسسات العمومية نفسها  فذلك عل

تعريف المؤسسة العمومية غير جامع ولا مانع، فهو غير جامع لأن القضاء الإداري رفض الاعتراف  

ا تدخل هذه  وبذلك لا  العمومية،  المؤسسة  بصفة  المرفقية  الأشخاص  وهو  لبعض  في   لأشخاص 

 . 18ينطبق على بعض الأشخاص العامة التي لا تدير مرافق عامةغير مانع لأنه 

المشروعات        عليهـا  يطلـق  قانونية  طائفة  ضمن  والتجار  الصناعية  العمومية  المؤسسات  تدخل 

فق عامة   وتضـم هـذه الطائفـة إلـى جانـب المشروعات التي تدير مرا Entreprises publiquesالعامة  ، 

وشركات Regie Renautرباء تلك التـي لا تعتبـر مـن المرافق العامة كمشروع رينو  ، كتوزيع الماء والكه

الموضوعات  من  العامة  بالمشروعات  وعلاقتها  العمومية  المؤسسات  موضـوع  أصـبح  وقد  الدولة، 

ت  التشريعات تضفي على ما  في تعقيده أن  التعقيـد فـي فرنسا، وساهم  ستحدث من وحدات  بالغـة 

 . 19سم أو ذاك دون دراسة كافية أو عناية بالمضمون مستقلة هـذا الا 

   عريف المؤسسة العموميةت .3

يشوب فكرة المؤسسة العمومية غموض شديد من حيث تعريفها وتحديـدها تحديـدا جامعا           

الفق اختلاف  شدة  إلى  إضافة  لها،  قضائي  أو  تشريعي  تعريف  لغياب  وذلك  وعدم    هاء مانعا، 

العمو  المؤسسة  معنى  حول  أصـاباتفاقهم  الـذي  التطور  وعمق  لسرعة  نتيجة  المفهوم    مية، 

دولة تدخلية،    التقليدي للمؤسسة العمومية كمقابل لتطور وظائف الدولة، من دولة حارسة إلـى

 
 .  449.المرجع نفسه، ص -  17

 .  445.ص1994طبوعات الجامعية، ، ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، الإسكندرية، ديوان الم -  18

 .  446ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  -  19
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عية  السياسية والاجتما  وكذلك كثرة التسميات والتطبيقات للمؤسسـة العموميـة بـاختلاف الـنظم

 :ب من خلال الفروع التاليةلذلك سنتناول هذا المطلوالاقتصادية،  

   الاطار المفاهيمي للمؤسسة 1.3

بالنظـر         يعـرف  ثابـت لأنـه مفهـوم متحـرك  القانـون بموضـوع  لغـة  فـي  يرتبـط مفهـوم المؤسسـة  لا 

نـون التجـاري يختلـف عنه فـي قانـون إلـى فـرع القانـون الـذي يتواجـد فيـه، فتعريفهـا بالنظـر إلـى القا

بهـدف  الع مـن الأجهـزة  تقـوم علـى مجموعـة  التجـاري وحـدة اقتصاديـة  القانـون  فـي  تعتبـر  مـل حيـث 

علـى أنّهـا مجموعـة مـن الأشـخاص وهـم الأجـراء  قانـون العمـل    الإنتـاج أو التوزيـع بينمـا ينظـر إليهـا فـي

 .20دم  ـورا تحـت سـلطة شـخص أخـر يدعـى المسـتخيمارسـون نشـاطا مأج

كالمؤسســة ذات        القانونيــة  بأحــد الأشــكال  للمؤسســة بظهورهــا  القانونــي  الوجــود  تحديــد  يرتبــط 

عبـارة عـن   تكـون  قـد  المؤسسـة  دائمـا لأن  الظهـور  هـذا  يتحقـق  ومـع هـذا لا  مثـلا،  الوحيـد  الشـخص 

مصغ  المؤسسـةنشـاط  تأخـذ  وقـد  حـرة،  مقاولـة  أو  تنشــأ    ـر  أن  يمكنهـا  كمـا  التجاريـة  الشـركة  شـكل 

دون الاعتبــار للشــكل التجــاري وهنــا قــد يرجــع الأمــر لحجمهــا ونــوع النشــاط الــذي تمارســه. وعليــه لا  

دون  م المؤسســة فيمكــن للمؤسسـات أن تنشـأ  يغطــي مفهــوم الشــركة فــي المقابــل وبالضــرورة مفهــو 

 أن تأخـذ شـكل الشـركة التجاريـة .

مجموعـة مـن الشـركات تحمـل    قانـون العمـلعلـى العكـس مـن ذلـك يمكـن أن نجـد عنـد تطبيـق       

ل أو مـا  اختلافـات كثيـرة ومـع ذلـك تسـمى مؤسسـة، لكـن بتوظيـف تعريـف المؤسسـة فـي قانـون العمـ

 يعـرف بالهيئـة المسـتخدمة .

مفهــوم          هــي  المؤسســة  أن  كــون  بســيط  لســبب  للمؤسســة  قانونــي  تعريــف  إعطــاء  يصعــب 

اقتصــادي أكثــر منــه قانونــي ومــع ذلــك يســاعد تصنيفهــا بالنظــر إلــى الأشــكال القانونيــة التــي تظهــر  

 
عبد الله قادية ، الاطار القانوني للمؤسسة العمومية في الجزائر  ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ،  -   20

 . 611، ص   2018،   1، العدد   16المجلد 
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نشــاطها أو طبيعــة ملكيتهــا علــى تحديــد مفهومهــا, وفــي  طابــع الاقتصــادي الــذي يغلــب علــى  بهــا أو ال

 .21كل الأحــوال يختلــف تعريفهــا بحســب النظــام الاقتصــادي المنتهــج  

القانونــي        الشــكل  إلــى  بالنظــر  المؤسســة  أو   22تصنــف  فرديــة  مؤسســات  تجاريـة    إلــى  شــركات 

الأشـخاص،    للأمـوال فلاحيـة، أو  صناعيـة،  إلـى  الاقتصـادي  الطابـع  إلـى  بالنظـر  تصنّـف  حيـن  فـي 

تقـوم علـى   أو مهيكلـة  فـي اعتبارهـا وحـدة منظمـة  لتشـترك فـي مجملهـا  تجاريـة، خدماتيـة أو حرفيـة 

 .  23التوزيـع أو تقديـم الخدمـات،  تجميـع وسـائل بشـرية وماديـة مـن أجـل الإنتـاج أو

الذي  تش    الاقتصـادي  النشـاط  أو  ملكيتهـا  طبيعـة  أو  القانونـي  شـكلها  كان  مهمـا  المؤسسـات  ـترك 

تمارسـه فـي العمـل علـى تحقيـق الوظائـف السـابقة، مـع الاعتبـار لمدونـة الأنشـطة الاقتصاديـة التــي  

وتعمــ الدولــة  عنهــا  ل تعلــن  تمهيــدا  باســتمرار  تحيينهــا  علــى  الواجــب ل  القانونيــة  الإجــراءات  تحديــد 

 . 2424925-15اتباعهــا عنــد ممارســة النشــاط ويتعلــق الأمــر بالمرســوم التنفيــذي رقــم ،

 المؤسسة العمومية بين الاطار القانوني والنشاط الاقتصادي  . 4

 
وسيلة لتحقيق أهداف معينة ومحددة في مخططات التنمية الشاملة  تعتبر المؤسسة في النظام الاشتراكي   -  21

ظروف اقتصادية محددة معتمدة في ذلك على المبادئ الأساسية لهذا النظام، في حين تعتبر في  ضمن شروط و 

الاقتصاد الحر حقيقة واقعية ترتكز على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وحرية المعاملات الاقتصادية انطلاقا  

ظرية والتطبيق، ( الجزائر: دار  رشيد واضح، المؤسسة في التشريع الجزائري بين الن  ,ن توازن العرض والطلب،م

  32-31 ، ص ص   2003،   1طالهومة، 

من غير المجدي البحث عن تعريف قانوني للمؤسسة لأنه غير موجود لكن القانون يفرق بين الأشكال   -  22

لاقتصادية التي تحتاج بمناسبة ممارستها إلى احترام إجراءات وشكليات ينص  القانونية للمؤسسة وبين نشاطاتها ا

 عليها القانون. 

 .  612عبد الله قادية ، المرجع نفسه ، ص  -  23

يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين    2015المؤرخ في سبتمبر 15-249المرسوم التنفيذي رقم ،  -  24

 . 52للتسجيل في السجل التجاري، جريدة رسمية عدد مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة

 . 249-15وم التنفيذي رقم .من المرس03المادة  -  25
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ال         المؤسسـة  أهـم  تعتبـر  أحـد  اعموميـة  التقليديـة  السـلطات الوسـائل  إليهـا  تلجـأ  التـي  لمفضلـة 

العموميـة مـن أجـل التدخـل فـي العمليـة الاقتصاديـة، لمـا توفـره مـن مرونـة فـي تسـيير الصالـح العـام  

مؤ  علـى  تطبّـق  التـي  بتلـك  كبيـر  حـد  إلـى  شـبيهة  تسـيير  آليـات  علـى  تعتمـد  القطــاع  فهـي  سسـات 

الاقتصـادي الـذي    تظهــر الدولــة عنــد مشــاركتها فــي النشــاط الاقتصــادي بمظهــر العــون  ،    26الخــاص 

النشـاط   هـذا  لممارسـة  الأنسـب  القانونـي  الشـكل  الاقتصاديـة  العموميـة  المؤسسـة  مـن  يتّخـذ 

الاقتصادي العموميـة  المؤسسـة  تأخـذ  وقـد  والمنافسـة،  السـوق  لقواعـد  ممارســتها  والخضـوع  عنــد  ـة 

العموميــة ذات النشــاط الاقتصــادي شــكل الشــركة الوطنيــة أو شــكل   أو المؤسســة  العــام  المشــروع 

 . الطابــع الصناعــي والتجــاري 

 الشركة الوطنية . 1.4

 لجأت التشريعات المختلفة إلى هذا الشكل لتنظيم المشروعات العامة، إيمانا منها بصلاحية             

ل يسمح  شكل  لأنه   ، التجارية  المشروعات  إدارة  في  الرأسمالية  القانون  الطرق  قواعد  بتطبيق  ها 

الإداري  القانون  في  المعروفة  العامة  السلطة  ومظاهر  إجراءات  استبعاد  وبذلك  وتدل   .27التجاري 

 الدراسة المقارنة على شيوع هذا الشكل في معظم الدول الرأسمالية في صورتين رئيسيتين : 

 .شركة بمساهم وحيد  -

 )شركة وطنية(شركة مساهمة عامة   -

ا في الدول الإشتراكية فإن شركات المساهمة مستبعدة من حيث المبدأ، فمشروعات الدولة أم        

وإن أخذت هذا الشكل فإنها لا تعتبر شركة حق ، ذلك أن إضفاء وصف الشركة على المشروعات  

 . 28ية المعروفة في إطار القانون التجاري، العامة، لا يعني تمثيلها بالشركات التجار 

 
26  - DELAMARRE Manuel, PARIS Timothée, Droit administratif, )PARIS: Ellipses Edition Marketing, 2009 

,p:163 

 .  64 .رشيد واضح، المرجع السابق، ص -  27

 .  58 .صير بعلي، النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية، المرجع السابق،  محمد الصغ -  28
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له        الذي لا يختلف أساسا عن  ونظرا  الوطنية  الإداري للشركة  التنظيم  تم تبسيط  ذه الأهمية 

جهازين على  تنظيمها  يقوم  إذ  والتجاري  الصناعي  الطابع  ذات  العمومية   :المؤسسات 

 أحدهما للمداولة والآخر للتنفيذ . 

ل رأس تنظيمها لشركة لا تعكس حتما بساطة المفهوم، لأن امتلاك الدولة ك إن بساطة تنظيم ا      

وتأسيسها   تن  حيث  من  الشركة  خضوع  وعدم  الوحيد  المساهم  مقام  في  يجعلها  الشركة  مال 

وعلاقاتها لقانون الشركات العادي، يفرغ مصطلح الشركة من معناه كما يرى بعض الفقه أن ربط 

غي في  الوطنية  بمصطلح  محله،الشركة  لل 29ر  إدارته  عند  المشرع  أن  القول  يمكن  وبالتالي  نشاط  . 

ومدى انسجامها مع    30الاقتصادي يلجأ إلى أشكال وقوالب متعددة دون اهتمامه  بمسألة المفاهيم 

المنطق القانوني المألوف فالمهم بالنسبة إليه إيجاد صيغة ولو شكلية لإضفائها على جزء أساس ي من  

 .31القطاع العام

 ؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري  الم 2.4

عتبر المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية أكثر الأشكال شيوعا لتدخل الدولة في الميدان  ت          

يقوم أساسا على جهازين أساسين   النظام الاستعماري  الجزائر عن  الاقتصادي، وهو شكل ورثته 

 . 32المدير أحدهما للمداولة والآخر للتنفيذ، مجلس الإدارة و 

 مجلـس الإدارة  1.2.4

 33تشكل من ممثلين عن الدولة والحزب في غياب مشاركة العمال ي :التكوين -أ

 
 .19.عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص -  29

 . 61محمد الصغير بعلي، المرجع نفسه، ص  -  30

 19.عجة الجيلالي، المرجع نفسه، ص -  31

 .  21 .رشيد واضح، المرجع السابق، ص -  32

 . 20.لمرجع السابق، صعجة الجيلالي، ا -  33
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ولوائحها  :لتسييرا  -ب أنظمتها  باختلاف  والتجارية  الصناعية  العمومية  المؤسسات   تختلف 

كما تختلف اختصاصات وصلاحيات مجالس الإدارة باختلاف طبيعة ونشاط المؤسسة، إلاأن هذه  

 . 34ات الفعلية، ترتكز في يد جهاز التنفيذ، ختصاصات تبقى شكلية ونظرية لأن الصلاحيالا 

 المديــر  2.2.4

تسند مهمة إدارة المؤسسة إلى مدير يتم تعيينه بموجب مرسوم، وهو إن كان في وضع تنظيمي         

ون الأساس ي  لائحي إلا أنه لا يكتسب بالضرورة صفة الموظف العام، إذ لم يكن يخضع حتما للقان

 . 35العام للوظيف العمومي . 

 

 مفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية  3.4

استقلالية   1988جانفي  12 :من الأهداف الأساسية التي أرادت تكريسها القوانين المؤرخة في           

خضوع   منها  وخاصة  نتائج  من  المبدأ  على  يترتب  وما  الإقتصادية،  العمومية  المؤسسات  تسيير 

العمومية   اقتصاد  المؤسسة  لآليات  والمعاملات  الاقتصادية  المردودية  حيث  من  وهذا  السوق 

المنافسة  وقواعد  عليها  الممارسة  والرقابة  للمؤسسة    .  36التجارية  جديد  مفهوم  وجود  مدى  فما 

وإن كان الأمر كذلك فما هي الأسس التي يقوم عليها هذا المفهوم ؟ وما هي   .العمومية الاقتصادية

يظهر   التي  ؟  الأشكال  عن.بها  البحث  بشأن  التي    ترتب  للمعطيات  طبقا  للمؤسسة  جديد  مفهوم 

 . 37أفرزها القانون للمؤسسات ظهور مفهومين أساسيين لها مفهوم واسع وآخر ضيق 

 المفهوم الواسع للمؤسسة العمومية الاقتصادية  1.3.4

إطارين             ضمن  الإقتصادية  العمومية  للمؤسسة  الواسع  المفهوم  حصر  سلبي إطار   :يمكن 

 ي : وآخر إيجاب

    الإطار السلبي لتعريف المؤسسة العمومية الاقتصادية -1.1.3.4

 
 . 56العمومية الاقتصادية، المرجع السابق، ص محمد الصغير بعلي، النظام القانوني للمؤسسة  -   34

 .  56المرجع نفسه ، ص -  35

 . 27ناصر لباد، المرجع السابق، ص  -  36

 . 178 .عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص -  37
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تتميز المؤسسة العمومية الاقتصادية في  "  :على ما يلي88-01 :من القانون رقم04حيث تنص المادة  

 : "مفهوم هذا القانون عن 

ب - ومكلفة  العام  للقانون  خاضعة  معنوية  أشخاص  بصفتها  العمومية   تسيير الهيئات 

 .العمومية الخدمات

 الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الأخرى. -   

 

 

 

 الإطار الايجابي الموسع لتعريف المؤسسة العمومية الاقتصادية   2.2.3.4

 نظرة المشرع :  38يحتوي الإطار الايجابي الموسع لتعريف المؤسسة العمومية على نظرتين هما

 نظرة الفقهاءو 

 العمومية الاقتصادية : لى المؤسسةالنظرة الموسعة للمشرع إ -أ

من القانون   03في نص المادة    العمومية الاقتصاديةورد التعريف التشريعي الموسع للمؤسسة           

تشكل المؤسسة الوسيلة المفضلة لإنتاج المواد والخدمات وتراكم رأسمال  "والتي تنص  88-01 :رقم

وا الدور  وفق  والتنمية  الأمة  في خدمة  المؤسسة  بالشخصية لموتعمل هذه  وتتمتع  بها،  المنوطة  هام 

  "المعنوية التي تسري عليها قواعد القانون التجاري إلا إذا نص صراحة على أحكام قانونية خاصة

 ما يلاحظ على هذا النص أن المشرع اعتمد في تعريف المؤسسة على المزاوجة بين معيارين :            

باعتبارها الأساس   .بالشخصية المعنوية  ع المؤسسةيتمثل في مدى تمت :شكليوآخر    موضوعيمعيار  

 .  39القانوني لاستقلالية المؤسسة وذلك خلافا للتجمعات الاقتصادية الأخرى  

 
 . .87-86سسة الاقتصادية، المرجع السابق، ص محمد ال بعلي، النظام القانوني للمؤ  -  38

 87.لقانوني للمؤسسة الاقتصادية، المرجع السابق، صمحمد ال بعلي، النظام ا -  39
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 النظرة الموسعة للفقه إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية:   -ب 

يعرفه           حيث  الاقتصادية،  العمومية  المؤسسة  تعريف  في  الفقهية  الآراء  الأستاذاختلفت    :ا 

الص أنها  محمد  بعلي  بنشاط   "غير  القيام  ويتولى  المعنوية  بالشخصية  يتمتع  تنظيم  أو  مشروع 

 . 40اقتصادي صناعي أو تجاري مستعملا في ذلك وسائل القانون التجاري 

المؤسسة العمومية الاقتصادية ذات مفهوم شمولي أو  "محمد بوسماح   :بينما يعرفها الأستاذ         

يغط  العموميةعام  المؤسسات  أشكال  كل  تملك    ي  التي  المؤسسات  منها  التي  الجزائر  في  الموجودة 

وأخيرا المؤسسات المنظمة  .الدولة كل رأسمال ، الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري 

 .  "41في شكل شركات تجارية مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة 

 مية الاقتصادية المفهوم الضيق للمؤسسة العمو  2.3.4

المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات مساهمة  88-01: " :من القانون رقم05تنص المادة        

أو الجماعات المحلية فيها سهم مباشرة أو بصفة غير /أو شركات محدودة المسؤولية تملك الدولة و

مومية الاقتصادية حسب وبالتالي يمكننا تعريف المؤسسة الع   .أو الحصص/مباشرة جميع الأسهم  

الضيق المسؤولية "  المفهوم  الشركات ذات  أو  المساهمة  تتخذ شكل شركات  تجارية  أنها شركة  على 

 ".المحدودة 

رقم الأمر  الاقتصادية  للمؤسسات  التجاري  الطابع  هذا  كذلك  أكد  في01-04  :وقد  أوت  20 :المؤرخ 

رها وخوصصت الذي ألغى الأمر رقم المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسيي2001

95-25 . 

 الأشكال القانونية للمؤسسة العمومية الاقتصادية  3.3.4

المعدل والمتمم للقانون التجاري شكلين أساسين  88-04 :حددت المادة الثانية من القانون رقم        

 للمؤسسة العمومية الاقتصادية وهما : 

 .شكل شركة المساهمة -

 
 .  97المرجع نفسه ، ص  -  40

41 - Mohamed BOUSSOUMAH, La notion d'entreprise publique en droit algérien, op.cit, p52 . 
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 ة المحدودةشكل شركة ذات المسؤولي  -

سسة العمومية الاقتصادية لشكلي الشركتين المذكورتين، هذا  فإلى أي مدى تمت مطابقة شكل المؤ 

 ما سنتناوله فيما يأتي: 

 مدى مطابقة شكل المؤسسة العمومية الاقتصادية لشكل شركة المساهمة   -أ

و          التجاري  القانون  في  المساهمة  بشركات  المتعلق  الثالث  الفصل  مقارنته  إن فحص  من خلال 

يكشف لنا عن وجود اختلافات جوهرية بين 88-04 :ون رقموالقان88-01 :بالقانون التوجيهي رقم 

 : 42شكل المؤسسة وشكل شركة المساهمة من جهة أخرى وتتجلى هذه الاختلافات فيما يلي 

التأسيس- حيث  عن   :من  الأسهم  ذات  الاقتصادية  العمومية  المؤسسة  شكل  في  التأسيس  يتم 

راتيجي، بينما يتم التأسيس في شركات ريق قرار حكومي إذا تعلق الأمر بمؤسسات ذات طابع استط

 المساهمة العادية باتفاق سبعة شركاء على الأقل حسب القواعد العامة . 

المكتتب- المال  رأس  حيث  عمومي   :من  مال  هو  الاقتصادية  العمومية  المؤسسة  رأسمال  أن  نجد 

هو مال خاص    العام، على خلاف رأسمال شركة المساهمة العادية الذي  خاضع لقواعد حماية المال 

 .43خاضع للقانون التجاري من حيث اعتباره كضمان لدائني الشركة 

المسؤولية      -ب ذات  الشركة  لشكل  الاقتصادية  العمومية  المؤسسة  شكل  مطابقة  مدى 

 المحدودة

ا        شكل  عن  الاقتصادية  العمومية  المؤسسة  شكل  من يتميز  المحدودة  المسؤولية  ذات  لشركة 

 عدة نقاط أبرزها ما يلي: 

التأسيس- بعقد رسمي  :من حيث  المحدودة  المسؤولية  الشركة ذات  المؤسسة  44تنشأ  تنشأ  بينما   ،

العمومية الاقتصادية بقرار كل جهاز مؤهل لاسيما قرار الجماعات المحلية وهي أشخاص القانون 

 .  من حيث الاكتتاب و  45رار من صناديق المساهمةالعام، كما قد تنشأ المؤسسات بق

 
42  - BOUSSOUMAH Mohamed, L’établissement public, )ALGERIE:office des publications universitaires, 

2012,p:07. 
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ال  الأمر  المادة هذا  في  العمومية الإقتصادية حيث نص صراحة  للمؤسسة  التجاري  البعد  أكد  ذي 

أن  02 على  أي   "منه  أو  الدولة  فيها  تحوز  تجارية  شركات  هي  الاقتصادية  العمومية  المؤسسات 

الما رأس  أغلبية  العام  للقانون  خاضع  معنوي  تخضع شخص  وهي  مباشرة  غير  أو  مباشرة  الاج  ل 

 . "46للقانون العام  

 

 

 خاتمة .5

الخاص        للقانـون  المحـوري  المفهـوم  المؤسسـة  اعتبـار  فـي  جـدال  لا  أنه  القول  يمكن  الأخير  في 

القانونـي  عـن وجودهـا  الإعـلان  بعـد  تتخذهـا إلا  الصفـة لا  هـذه  أن  غيـر  التجاري،  القانـون    تحديـدا 

ا ينظمهـا  التـي  الشـركات  أشـكال  أحـد  اتخاذهـا  فـي  الإطـار المتمثـل  يتحـدد  وهنـا  التجـاري  لقانـون 

القانونـي ليـس للمؤسسـة وإنمـا للشـركة التجاريـة التـي تنشـط فـي إطارهـا، لتتأكـد فرضيـات الدراسـة 

ا وجــوده  عــن  يعلــن  اقتصــادي،  مفهــوم  المؤسسـة  اعتبار  النشــاط  فـي  تحديــد  بعــد  لقانونــي 

ه والشـكل القانونـي الـذي تظهـر بـه، فيسـهل التفريـق بينهـا وبيـن غيرهـا مـن  الاقتصــادي الــذي تمارســ

مسـاحات   المطبـق  الاقتصـادي  النشـاط  حسـب  وعلـى  ليتقـرر  الملكيـة  طبيعـة  إضافـة  عنـد  المفاهيـم 

مـا بصفتهـا صاحبـة رأسـمال المؤسسـة أي طـرفتدخـل الدولـة، ليـس بصفتهـا 
ّ
مشـارك   سـلطة عامـة وإن

الخـاص  والقانـون  العـام  القانـون  تطبيـق  بيـن  الفصـل  يمكـن  لا  هـذا  ومـع  الاقتصـادي.  النشـاط  فـي 

 الاقتصـادي.علـى هـذا العـون عنـد ممارسـته للنشـاط 

ن المؤسسـة وعلـى عكـس اقتصاد المؤسسـة هو القانـون الذي  هـذا مـا يجعلنـا نسـتنتج أن قانـو           

وتسـيير المؤسسـة مـن أجـل تحقيـق هـدف اقتصـادي، لذلـك فـإن اتصالـه بالجانـب المالــي،  يهتـم بـإدارة 

الجبايـة،  الشــركات،  المنافســة،  المســتهلك،  المصرفــي،  التجــاري،  العامــة،  المنفعــة  الاقتصــادي، 

يصعــب مــن مهمــة    ـرى وهـو مـا لجنائـي للأعمـال يجعلهـا تتعامـل بـل قـد تتغـذى مـن فـروع قانونيـة أخا

 
 من القانون التجاري .545المادة  - 44

 . 225.عجة الجيلالي، المرجع نفسه، ص -  45

 .  وتعني القواعد العامةcommun droitهي العبارة المقابلة للقانون العام في النسخة الفرنسية   -  46



 

ائر كعون  ا  اقتصادي.لإشكالات القانونية المثارة في ظل اعتبار المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجز

 

 

223 

واحـد  خـاص  نـص  وجـود  علــى  التأكيــد  الأقــل  علــى  أو  القانونــي  إطارهــا  حصــر  فــي  القانــون  باحــث 

 فقـط يحكمهـا . 

 قائمة المصادر والمراجع : . 6

 باللغة العربية : لمؤلفات العامة أولا  : ا

الجزائ - التشريع  في  المؤسسة  الهومة، رشيد واضح،  دار  الجزائر:  والتطبيق  النظرية  بين  ري 

 . 2003،  1ط

 .  2004،  4ج ،1النشاط الإداري،الجزائر: دارالنشر لباد، ط-لقانون الإداري ناصر لباد، ا -

د - ترجمة  الإدارية،  المؤسسات  في  محاضرات  محيو،  الطبعة   أحمد  عرب صاصيلا،  محمد 

 . 2006.الرابعة، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 

الأولى، - الطبعة  القاض ي،  منصور  ترجمة  الإداري،  القانون  دلقولقيه،  بيار  قوديل،   جورج 

 . 2001.الجزء الثاني، لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع،  

ا - المنازعات  قانون  خلوفي،  المطبوعات رشيد  ديوان  الجزائر،  الثانية،  الطبعة   لإدارية، 

 .  2005.الجامعية،

القاهرة،سل - السادسة،  الطبعة  الإدارية،  للقرارات  العامة  النظرية  الطماوي،  محمد   يمان 

 .  1991مطبعة جامعة عين شمس، 

للنشر  - الخلدونية  دار  الجزائر،  الإقتصادية،  العمومية  المؤسسات  قانون  الجيلالي،   عجة 

 . 2006لتوزيع، وا

 .  2005لنشر والتوزيع، محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، عنابة، دار العلوم ل -

 :  : المقالات العلمية  نيا ثا

، العدد  الإنسانية،  العلوم  مجلة  الفردي،  المذهب  في  الفردية  الحرية  شيتور،   10جلول 

 .   2006جامعة محمد خيضر بسكرة، نوفمبر 

لعام للعامل، ترجمة انعام بيوض، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية القانون ا :أحمد محيو  -

 . 1982،  01والسياسية  ، العدد  تصادية الاق

 ثالثا : باللغة الأجنبية  
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- André DE LAUBADERE, Traité de droit administratif, Tome 01,  15éme 

édition, Librairie, Général, de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1999. 
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 : النصوص القانونية :   رابعا 

- ، رقـم  فـي  01-88القانـون  للمؤسسـات   1988ر  ينايـ  12المـؤرخ  التوجيهي  القانـون  المتضمـن 

 .  1988سنة  2ـدة رسـمية عـدد العموميـة الاقتصادية، جري

- ، فـي  04-01الأمـر  الاقتصادية     2001أوت  20المـؤرخ  العموميـة  المؤسسـة  بتنظيـم  يتعلـق 

 .47. وتسـييرها وخوصصتها، جريـدة رسـمية عدد

الـذي يحدد محتوى وتمحور   2015سـبتمبر    29لمـؤرخ فـي   ا249-15المرسـوم التنفيـذي رقـم ، -

تسـيير  السـجل   وكذا شـروط  في  للتسـجيل  الخاضعة  الأنشـطة الاقتصاديـة  وتحييـن مدونـة 

 . 52التجـاري، الجريدة الرسـمية عدد 


